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رئيسة المحكمة د. بينيش:
1. الإلتماس المطروح أمامنا مُوجَّه ضد قرار المُلتَمَس ضدهم تقليص أو تقتير تزويد الوقود والكهرباء إلى قطاع غزة. وفي التماسهم المُقدّم إلى هذه المحكمة بطلب العون، تناول الملتمسون بالتفصيل، أساسًا، الحاجة إلى أنواع الوقود المختلفة، من البنزين والسولار، اللازمة لغرض تشغيل وتفعيل المستشفيات ومضخّات المياه والمجاري، بشكل سويّ، إلى جانب الحاجة لتزويد الكهرباء، سواءً أكان عن طريق خطوط الكهرباء الواصلة من إسرائيل أم عن طريق تزويد السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

2. وتنبع خلفية هذا الالتماس من العمليات الحربية الجارية في منطقة قطاع غزة منذ فترة طويلة، ومن الهجوم الإرهابي المتواصل المُوجَّه ضد مواطني إسرائيل. وقد عظمت هذه الأعمال الإرهابية واشتدّت خطورتها منذ أن تأسّست سيطرة تنظيم "حماس" على قطاع غزة. ومن بين هذه الأعمال، يمكن أن نذكر إطلاق الصواريخ المُستمرّ صوب البلدات المدنية الكامنة في داخل مناطق دولة إسرائيل، إلى جانب العمليات التفجيرية ومحاولات التفجير المُوجّهة عمدًا ضد مواطنين وضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي عند المعابر الحدودية بين قطاع غزة ودولة إسرائيل، على طول الجدار الأمني وفي داخل دولة إسرائيل. ومن ضمن العمليات التي تقوم بها دولة إسرائيل ضد الإرهاب المستمر، جرى اتخاذ قرار من طرف المُلتَمَس ضدّهم بتقتير تزويد الوقود والكهرباء إلى قطاع غزة. وينصّ القرار الذي اتخذه الكابينيت (الطاقم الوزاري المصغر) السياسي-الأمني بتاريخ 19 أيلول 2007، على ما يلي: 
"تنظيم حماس هو تنظيم إرهابي سيطر على قطاع غزة وحوّله إلى منطقة مُعادية. ويقوم هذا التنظيم بعمليات عدائية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وهو يشكل العنوان المسؤول عن هذه العمليات. في ضوء هذا، تقرر تبني التوصيات التي عرضها الجهاز الأمني، ومن بينها استمرار العمليات العسكرية والإحباطية ضد التنظيمات الإرهابية. وإضافةً، ستُفرض تقييدات إضافية على سلطة حماس بما يؤدي إلى تقليص تمرير البضائع إلى داخل قطاع غزة، وتقتير تزويد الكهرباء والوقود، كما يُفرض التقييد على تنقل الناس من القطاع وإليه. وسيجري تطبيق التقييدات بعد إجراء فحص قضائي من خلال الأخذ بعين الاعتبار للأبعاد الإنسانية السائدة في قطاع غزة، وانطلاقًا من النية في الامتناع عن أزمة إنسانية."
ضد هذا القرار قُدّم هذا الالتماس.
3. قُدّم هذا الالتماس ضد القرار بتاريخ 28 تشرين الأول 2007، وفي تاريخ 7 تشرين الثاني 2007، انعقدت مُداولة في موضوع الالتماس بحضور الطرفيْن. وقد أعلنت الدولة، في موعد المداولة، أنها لم تتخذ قرارًا نهايئًا، بعد، بشأن تطبيق تقتير تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة، وعليه، أسمِعت ادعاءات بشأن تقتير تزويد الوقود، فقط. وأثناء المداولة، قال ممثلو الملتَمَس ضدهم للمحكمة إنّ الدولة تعترف بواجبها عدم منع تزويد الإحتياجات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة، وعليه فإنها تعلن أنه وخلال الفترة القريبة ستتابع وتتأكّد من أنّ التقتيرات الحاصلة لن تصل إلى مستوى المسّ بالاحتياجات الإنسانية الضرورية. وفي نهاية المداولة، قررنا أنّ تقدم الدولة خلال 7 أيام المعطيات الأساسية التي تدعم تقديراتها بشأن تأثير التقتير في تزويد الوقود إلى قطاع غزة، وأن تتناول بالتفصيل طرق متابعة وتفحّص المعطيات التي تنوي تسييرها، من أجل الحفاظ على الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
تقليص تزويد الوقود إلى قطاع غزة

4. بتاريخ 29 تشرين الثاني 2007، قرّرنا بشأن مطلب الملتمسين الذي يتطرق إلى تقتير تزويد الوقود إلى قطاع غزة، أنّ الوقود الذي تشتريه سلطة الطاقة الفلسطينية من شركة "دور ألون" الإسرائيلية، والذي يُوزّعه مُزوّدون خصوصيون لكل من يدفع الثمن الأعلى، من دون وضع معايير أفضليات واضحة، يمكن أن يُوزّع بشكل مختلف. وذكرنا، أنه يمكن توزيع أنواع الوقود المختلفة التي يجري تزويدها لقطاع غزة وفق نظام أولويات يأخذ بالاعتبار الاحتياجات الإنسانية الخاصة بالسكان المدنيين، كما يأخذ بعين الاعتبار تشغيل مُولدات الكهرباء لغاية تفعيل مضخات المياه ومنشآت الكهرباء في المنطقة. وفي قرارنا أولينا أهمية لموقف الدولة القاضي بأنه تجري في هذه الفترة أعمال حربية وهجمات بالصواريخ ضد بلدات في إسرائيل، وجزء من الوقود المنقول إلى قطاع غزة يُستخدم، عمليًا، لأهداف مختلفة من جانب التنظيمات التخريبية، وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن يؤدّي تقتير تزويد الوقود، بالشكل المُراقَب الذي يُنفذ به، إلى المسّ بالبُنى الإرهابية وبقدراتها على العمل ضد مواطني دولة إسرائيل. هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّه من المفترض بكمية الوقود المنقولة إلى القطاع أن تكفي لسدّ الاحتياجات الإنسانية التي تستوجب استخدام الوقود. وعليه، لم نقتنع في تلك المرحلة بأنّ قرار الملتَمَس ضدهم تقليص كمية الوقود المنقولة إلى قطاع غزة عن طريق المعابر في إسرائيل، وفق المعطيات التي زُوِّدنا بها، يمسّ، في هذه المرحلة، بالاحتياجات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة. وبناءً عليه، تقرر عدم استصدار قرار مشروط وقرار احترازي بشأن تقتير تزويد الوقود (البنزين والسولار). وقد استند قرارنا هذا، بالأساس، على التزام الدولة بمراقبة وتتبع ما يحدث في قطاع غزة والتأكّد من أنّ التقتير المذكور لا يؤدي إلى المسّ الإنساني بسكان قطاع غزة، كما تستوجب تعاليم القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. وفي ضوء هذه الظروف، انتهينا من تداول موضوع التقييدات على تزويد الوقود إلى قطاع غزة، وتفرّغنا لفحص الادعاءات بشأن المسّ المتوقّع بسكان القطاع، نتيجة لتسيير التقييدات على تزويد الكهرباء.
تقتير تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة
5. النقاش الوارد في مطلب الملتمسين والمتعلق بتقتير تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة، ألزم إجراء استيضاح حقائقي مُركّب، وقد استصعبنا الحصول على معطيات بهذا الشأن من مُمثلي الدولة، وعليه، استمرّت الإجراءات في هذه المسألة، تلقينا خلالها، وبمواعيد مختلفة، توجّهات تفصيلية من المُلتمِسين وردودًا مكتوبة وشفهية من جانب المُلتَمَس ضدهم. بتاريخ 15 تشرين الثاني 2007 قدّم المُلتمِسون طلبًا عاجلاً لاستصدار أمر احترازي في الإلتماس، وبتاريخ 23 تشرين الثاني 2007 طلبوا منا إجراء مداولة عاجلة في موضوع الإلتماس، في ضوء إعلان الدولة عن بدء سريان التقتيرات في كمية الكهرباء المُزوّدة لقطاع غزة، ابتداءً من يوم 2 كانون الأول 2007. وادّعى الملتمسون أنه لا توجد وسيلة مادية (فيزيقية) لتقليص تزويد الكهرباء إلى غزة، من دون التسبّب بقطع التيار الكهربائي في المستشفيات، والتسبّب بوقف ضخّ المياه النظيفة للسكان المدنيين في غزة، ومن دون التسبّب بتشويشات صعبة تلحق بالاحتياجات الضرورية، وكان ادّعاؤهم الأساسيّ أنّ تطبيق القرار سيؤدي إلى مسّ أكيد وخطير يستحيل إلغاؤه، بالأنظمة الإنسانية الحيوية في قطاع غزة، بالمستشفيات، بأنظمة المياه والمجاري، وبالسكان المدنيين قاطبة.
6. وفق المعطيات المتفق عليها بين الطرفين، فإنّ كمية الكهرباء المطلوبة لقطاع غزة في فترات الذروة، تزيد بقليل عن 200 ميغاواط. وتقوم إسرائيل بتزويد حوالي 120 ميغاواط، فيما تقوم مصر بتزويد حوالي 17 ميغاواط، وما تبقى يجري تزويده من خلال محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. ويجري نقل كمية الكهرباء التي تزوّدها إسرائيل لقطاع غزة عن طريق 10 خطوط كهربائية، رُكّبت على أربعة خطوط منها أنظمة تقييد للضغط (الكهربائي). وقد همّ المُلتَمَس ضدّهم بتخفيض تزويد الكهرباء في الخطوط الأربعة المذكورة تدريجيًا، بحجم 5% من كمية الكهرباء العابرة في كل واحد من الخطوط. وحسب ادعاء المُلتَمَس ضدهم، فإنّ هذا الأمر سيُلزم السلطة الحاكمة في قطاع غزة بتسيير نظام إدارة للأحمال (الكهربائية) وبتقليص استهلاك الكهرباء، فعليًا، في المنطقة التي تتزوّد بالكهرباء من خط الكهرباء موضوع الحديث، وبمنع تزويد الكهرباء لغرض تنفيذ عمليات إرهابية، مثل المشاغل المستخدمة لتصنيع صواريخ "القسّام"، وما شابهها. وإذا أدارت السلطات في غزة استهلاك الكهرباء كما يجب، بحسب ما يراه المُلتَمَس ضدهم، فإنّه يُتوقع أن يستمرّ انسياب الكهرباء من إسرائيل إلى قطاع غزة، من دون مشاكل. ومقابل هذا، إذا تجاوز الاستهلاك (الكهربائي) الحدّ المسموح به، فسيتوقف تزويد الكهرباء بشكل أوتوماتيكي، عن طريق أنظمة تقييد الضغط الكهربائي المُركَّبة على خطوط الكهرباء الأربعة المذكورة أعلاه. وقد شدّد المُلتَمَس ضدهم في إجابتهم على أنّ التقليص المذكور في تزويد الكهرباء لا يؤدي إلى المسّ بالاحتياجات الإنسانية الحيوية لسكان قطاع غزة.
7. وادّعى الملتمِسون بأنه لا توجد طريقة فعلية لتقتير تزويد الكهرباء إلى غزة من دون التسبّب بانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات وبالتوقف عن ضخّ المياه النظيفة إلى السكان المدنيين في غزة، وعليه فإنّ تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى مسٍّ أكيد وخطير ويستحيل إلغاؤه بالأنظمة الإنسانية الحيوية لقطاع غزة، بالمستشفيات، بأنظمة المياه والمجاري، وبالسكان المدنيين قاطبة. وفي إدعاءاتهم المُكمّلة التي قُدّمت بتاريخ 27 تشرين الثاني 2007، تناول الملتمِسون بالتفصيل الادعاءات التي تخصّ التقتير المستقبليّ بالكهرباء إلى قطاع غزة، وبحسب ادعاءاتهم، فإنّ قطاع غزة يعاني نقصًا بالكهرباء أصلاً، منذ قصف سلاح الجو الإسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء المحلية، في العام 2006، وهذا النقص يُلزم "شركة توزيع الكهرباء" في غزة بالمبادرة، وفي ظلّ انعدام خيارات أخرى، لقطع التيار الكهربائي لساعات معدودة في النهار. وبحسب ادعاءاتهم، فإنّ قطع التيار الكهربائي المتكرر يسبّب الآن مسًّا بعمل الأنظمة الحيوية في غزة، مثل المستشفيات، لأنّ البنى التحتية في قطاع غزة لا تُمكّن من التمييز بين قطع الكهرباء عن أنظمة حيوية وبين قطعها عن السكان المدنيين. إضافةً، جرى التشديد على أنّ منع وصول الكهرباء إلى بيوت سكان غزة يحرمهم من إمكانية التزوّد بمياه الشرب النظيفة في بيوتهم، ويمسّ بعمل مضخات المياه والمجاري.
8. بتاريخ 29 تشرين الثاني 2007، أجرينا مداولة في الإلتماس، وفيها استمعنا إلى ادعاءات الطرفين. كما استمعنا خلال المداولة إلى الشاهديْن من طرف المُلتَمَس ضدهم، العميد في الاحتياط شلومي مختار، رئيس دائرة قسم العمليات في مقر منسق عمليات الحكومة في المناطق (المحتلة)؛ والسيد عيدان فاينشطك، مدير مديرية الكهرباء في وزارة البُنى التحتية القومية. ومن طرف المُلتمِسين استمعنا إلى أقوال المُلتمس رقم 2، السيد ماهر نجار، نائب مدير سلطة المياه في مديرية بلديات الشاطئ في غزة. وبعد أن استمعنا إلى طعونات الطرفين وأقوال الشهود، فيما يخصّ التقتير المخطط في تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة، وفي أعقاب المعطيات الجزئية التي قُدّمت لنا، رأينا من الصواب أن نطلب من المُلتَمَس ضدهم استكمال الادعاءات في عدد من النقاط، تخص إمكانية توجيه وضبط الكهرباء في قطاع غزة، في سبيل الامتناع عن المسّ بالاحتياجات الإنسانية. كما أمرنا بعدم تطبيق خطة تقتير تزويد الكهرباء إلى قطاع غزة، إلى حين حصولنا على الإتمامات المذكورة.
9. خلال الفترة التي كان فيها الإلتماس عالقًا، تكرّر توجه الملتمسين بطلبات لإلزام الدولة بالاستمرار في تزويد الكهرباء كالمعتاد، من دون تقييدات. وتركّزت ادعاءاتهم، أساسًا، بأنّه ليس بوسع محطة توليد الكهرباء المحلية، التي تزود الكهرباء إلى منشآت إنسانية حيوية، أن تعمل بشكل سويّ في ضوء النقص الخطير في السولار الصناعي. وادعوا أيضًا أنّ كمية السولار الصناعي التي يسمح الملتمس ضدهم بإدخالها إلى غزة لا تتوافق واحتياجات محطة توليد الطاقة ولا تسمح بإنتاج كميات كهرباء يحتاج إليها سكان القطاع في أشهر الشتاء. ووفقما جاء في الادعاءات، فإنّ النقص في السّولار الصناعي أدّى إلى خفض كمية الكهرباء المُنتَجَة في محطة توليد الطاقة في غزة بحوالي 30%، الأمر الذي أدّى إلى وقف التيار الكهربائي مرارًا ولفترات طويلة. كما جرى التشديد على أنّ السولار الصناعي الذي يجري تزويد قطاع غزة به لا يُستخدم إلا لغرض إنتاج الكهرباء في محطة توليد الطاقة. وفي تاريخ 9 كانون الثاني 2008 قدّم الملتمسون بيانًا تعديليًا ذكروا فيه أنّه ونتيجة للنقص الخطير في السولار الصناعي المخصص لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة، فقد فُرضت على منطقة مركز غزة فترات قطع للتيار الكهربائي استمرّت ثماني ساعات في كل يوم، كما فُرضت على مدينة غزة نفسها فترات قطع للتيار الكهربائي استمرت ثماني ساعات، في كل يومين. كما ادّعوا أنّ المستشفى المركزي في غزة يعاني قطع التيار الكهربائي لفترات تتراوح بين 6-12 ساعة يوميًا، نتيجة لتقليص إنتاج الكهرباء، الأمر الذي يُشوّش عمل المستشفى. وفي تاريخ 21 كانون الثاني 2008 قدّم الملتمسون تعديلاً ينصّ على أنّ محطة توليد الطاقة في قطاع غزة أوقفت عملها نهائيًا، نتيجة النقص في السولار الصناعي، الأمر الذي أدّى إلى نشوء نقص بحوالي 43% في كمية الكهرباء المطلوبة لسكان قطاع غزة. كما ادّعوا أنّ الملتمس ضدهم منعوا بتاريخ 20 كانون الثاني 2008، وبشكل مطلق، نقل السولار الصناعي إلى قطاع غزة، وفي ظلّ غياب كميات احتياطية أدّى الأمر إلى إغلاق محطة توليد الطاقة. وفي ظلّ الظروف الناشئة، ادّعى الملتمسون أنّ الكثير من سكان قطاع غزة حُرموا من تيسّر وتوفر مياه الشرب النظيفة، كما نشأت حالات من فيض المجاري، ولم يعد بوسع السكان الذين يعتمدون على أجهزة طبية مختلفة في بيوتهم، أن يستخدموها.
10. في أعقاب ما ورد ذكره، قدم الملتَمَس ضدهم بيانًا استكماليًا من جانبهم، تطرقوا فيه إلى الادعاءات المختلفة وإلى التغييرات الحِراكية في الوضع الحقائقي. وذُكر أنه في إطار لقاء جرى بين العميد في الاحتياط شلومي مختار، رئيس دائرة قسم العمليات في مقر منسق عمليات الحكومة في المناطق (المحتلة)، وبين ممثلي سلطة الطاقة الفلسطينية، بلغ الفلسطينيون بأنّ هناك قدرة على تنفيذ تنظيم وضبط الشحنات الكهربائية عن طريق التقليل من استهلاك الكهرباء في داخل منطقة التوزيع في كل خط مُعطًى، وبأنّ مثل هذا الضبط يُنفذ فعليًا اليوم؛ فمثلا، صدّق الفلسطينيون على أنّ بوسعهم التقليل من الاستهلاك في خط معين لتمكين العمل السويّ في مستشفى. كما اتضح لنا أنه في أعقاب اتفاق بين شركة الكهرباء وبين السلطة الفلسطينية في العام 2005، جرى تقييد تزويد الكهرباء في خطين من بين الخطوط التي يجري عن طريقها تزويد الكهرباء من إسرائيل إلى قطاع غزة بـ 11 ميغاواط. وذكر المُلتَمَس ضدّهم أنه جرى بالفعل إغلاق معبر "ناحل عوز" الذي يُنقل عن طريقه السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، ونتيجة لهذا توقف نقل كميات السولار اللازمة لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة لعدة أيام. وأوضح المُلتَمَس ضدهم أنّ إغلاق المعبر ومنع نقل السولار الصناعي إلى محطة توليد الكهرباء جريا في ظل هجمة صاروخية صعبة جدًا على إسرائيل، حيث أطلقت صوب بلدتي "طوق غزة"، أشكلون وسديروت، في الفترة الواقعة بين 15-18/1/08، 222 صاروخًا، أدت إلى جرح 7 مواطنين، وإلى إلحاق الهلع بالكثيرين، إلى جانب الأضرار المادية الجسيمة. في مقابل هذا، وكما أُبلِغنا، تقرر أن تكون كمية السولار الصناعي المنقولة إلى قطاع غزة 2.2 مليون ليتر إسبوعيًا، كما كان يُنقل ضمن خطة التقليصات. وبما يخصّ تزويد الكهرباء من طرف إسرائيل، ذكر الملتمس ضدهم أنّ بنيّتهم إجراء تقتير تدريجيّ في ثلاثة خطوط كهربائية، فقط، تعادل 5% من مجمل نتاج كل واحد من هذه الخطوط، بحيث تصل كمية الكهرباء الواصلة عن طريق خطين اثنين منها إلى 13.5 ميغاواط، وإلى 12.5 ميغاواط في الثالث. وشدد الملتمس ضدهم في هذا السياق على أنّ الفلسطينيين أنفسهم أعلنوا في مناسبات عديدة أنّ بوسعهم تنفيذ تقليل الشحنات في حال ممارسة تقتير في الخطوط، في سبيل منع المسّ بأهداف واحتياجات إنسانية. ونهايةً، ذكر الملتمس ضدهم أنّ اختراق معبر رفح باتجاه مصر، والذي جرى بشكل أحادي الجانب على يد الفلسطينيين، من الممكن أن يُسقط على الوضع برمته في قطاع غزة وعلى مجمل التزامات دولة إسرائيل تجاه القطاع، إلا أنهم أضافوا أنّ هذا الشأن الأخير جديد وخاضع للفحص الحقائقي والقضائي والسياسي. وفي تاريخ 27 كانون الثاني 2008 أجرينا مداولة تركّزت في تزويد السولار الصناعي لقطاع غزة، وفيها كرر الطرفان ادعاءاتهما الأساسية، كما سنُفصّل لاحقًا، وأعلنت الدولة، كما أسلفنا، عن تسيير كمية السولار الصناعي وفق المنظومة التي كانت معهودة في الماضي.
نقاش
11. يتمحور السؤال المطروح أمامنا، إذًا، فيما إذا كانت التقييدات المختلفة المفروضة على تزويد الكهرباء والوقود لقطاع غزة تؤدي إلى المسّ بالاحتياجات الإنسانية الحيوية الخاصة بسكان قطاع غزة. وكما أسلفنا في قرارنا الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاين 2007، فإنّ دولة إسرائيل لا تتحمل واجب تمكين نقل كميات غير محدودة من الكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، في الظروف التي يُستخدم فيها جزء من هذه المنتوجات، فعليًا، لاحتياجات تنظيمات الإرهاب لغرض المسّ بمواطني إسرائيل. والواجب الملقى على الدولة يُشتق من الاحتياجات الإنسانية الحيوية الخاصة بسكان قطاع غزة. وعلى الملتمس ضدهم أن يقوموا بالواجبات الملقاة عليهم استقاءً من القوانين الدولة الإنسانية، وفي هذا الإطار هم ملزمون بتمكين نقل البضائع اللازمة لغرض تلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية الخاصة بالسكان المدنيين، ليس إلا.
12. وقد ادعت الدولة أمامنا أنها تتصرف وفق نُظُم القوانين الدولية، وهي تحترم الواجبات الإنسانية المفروضة عليها استقاءً من قوانين الحروب. ووق ادعاء ممثلي الدولة، فإنّ هذه الواجبات هي واجبات مقلصة مُشتقة من الوضع الحربي السائد بين دولة إسرائيل وبين تنظيم "حماس" الذي يسيطر على قطاع غزة، ومن الرغبة في الامتناع عن المسّ بالسكان المدنيين الذين زُجّوا وسط مناطق الاحتراب. وفي هذا السّياق نذكر أنّ إسرائيل تفتقر للسيطرة الفعالة على ما يحدث في قطاع غزة، منذ شهر أيلول 2005. وقد ألغي الحكم العسكري الذي ضُرب على هذه المنطقة سابقًا بقرار حكومي، ولا يوجد اليوم جنود إسرائيليون يمكثون في المكان بشكل دائم، وحتى أنهم لا يسيطرون على ما يحدث فيه. في مثل هذه الظروف، إسرائيل غير ملزمة بواجب عام يُجبرها على الاهتمام برفاهية سكان القطاع والحفاظ على النظام العام في ضمن قطاع غزة، وفق مُجمل نُظُم الاحتلال في ضمن القوانين الدولية. كما أنّ إسرائيل تفتقر للقدرة الفعالة في وضعها الحالي على تطبيق النظام وإدارة الحياة المدنية في قطاع غزة. وفي ظلّ الظروف الناشئة، فإنّ الالتزامات الأساسية الملقاة على دولة إسرائيل فيما يتعلق بسكان قطاع غزة تنبع، أيضًا، من مدى سيطرة دولة إسرائيل على المعابر الحدودية بينها وبين قطاع غزة، ومن الوضع الذي نشأ بين دولة إسرائيل وبين منطقة قطاع غزة بعد انقضاء سنوات الحكم العسكري الإسرائيلي في المنطقة، والذي نشأ في أعقابه، حاليًا، تعلق شبه مطلق من جانب قطاع غزة بتزويد الكهرباء من إسرائيل.
13. وفي هذا السياق، ذكر الملتمس ضدهم في ادعاءاتهم أوامر الساعة الواردة في القانون الدولي الإنساني التي تسري على موضوع حديثنا. ومن ضمن سائر الأمور، وجّهَنا الملتمس ضدهم إلى البند رقم 23 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن الدفاع عن المدنيين وقت الحرب، الصادرة في العام 1949 (فيما يلي: معاهدة جنيف الرابعة)، والتي تلزم أحد جانبي النزاع بالسماح بمرور البضائع المخصصة لمواطني الطرف الآخر. ومع ذلك، قالوا إنّ الحديث يجري عن واجب محدود جدًا، حيث أن أحد طرفي النزاع ملزم بحسبه بالسماح بتمرير معدات طبية غير محدودة، والسماح بنقل المواد الغذائية والملابس وأدوية الأطفال تحت سن الـ 15 والنساء الحوامل. كما لفت الملتمس ضدهم عنايتنا للبند رقم 70 من المحضر الأول المرفق بمعاهدة جنيف الصادرة في العام 1977 (فيما يلي: المحضر الأول)، الذي يمثل في نظرهم القانون الدولي المتعارف عليه، والذي ينصّ على واجب عام وأكثر شمولية، يُلزَم وفقه أطراف النزاع بالسماح بنقل الاحتياجات الحيوية للسكان المدنيين، بسرعة ومن دون مضايقة. وختامًا، تطرق الملتمس ضدهم في طعوناتهم، أيضًا، إلى البند رقم 54 من المحضر الأول، الذي يمنع اللجوء إلى تجويع السكان المدنيين كوسيلة حربية، كما يمنع مهاجمة وتدمير واستبعاد وإعطاب المنشآت الحيوية الخاصّة بالسكان المدنيين، بما في ذلك مخازن الغذاء والحقول الزراعية ومنشآت تزويد مياه الشرب.
14. وتستند طعونات الدولة في هذا الشأن إلى معايير مسلكية تشكل جزءًا من القوانين الدولية المتعارف عليها، التي تتناول بالتفصيل واجبات أساسية تسري على الأطراف المتنازعة خلال صدام مسلح، وتلزم ضمان سلامة السكان المدنيين والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الأساسية. ويجدر الذكر أنه ووفقا لقواعد القوانين الدولية الإنسانية المتعارف عليها، فإنّ كل طرف في النزاع ملزم بالامتناع عن المسّ بنقل احتياجات المعونات الإنسانية الأساسية، للسكان المَعوزين في المناطق الخاضعة لسيطرة ذاك الطرف في النزاع (J. Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law (ICRC, Vol. 1, 2005), p. 197, 199). كما ورد في تفسيرات البند رقم 70 في المحضر الأول أنه يجب قراءة البندين 70 و54 من المحضر الأول سوية، بما لا يُمكّن جانبًا في النزاع من رفض نقل الأغذية والمعدات الإنسانية الأساسية اللازمة لاستمرار بقاء السكان المدنيين (Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Eds., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (ICRC, Geneva, 1987), p. 820). 
15. مما ورد حتى الآن يتضح، إذًا، أنّ الملتمس ضدهم لا ينكرون وجود الواجبات الإنسانية الملقاة على عاتقهم، والتي تلزم دولة إسرائيل بالسماح بمرور الاحتياجات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة، والامتناع عن المسّ المتعمد بالمنشآت الإنسانية. وبحسب ادعاء الملتمس ضدهم، والذي أثبتوه من خلال البيانات والشهادات المقدمة من جهات مسؤولة، فإنهم لا يكتفون بتمرير البضائع الحيوية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، بل يرون في هذا واجبًا إنسانيًا مُلقًى عليهم استقاءً من القوانين الدولية ومن قرار المجلس الوزاري (الكابينيت). ورغم ذلك، يشدد الملتمس ضدهم على أنّ هذا لا يلزمهم بنقل منتجات غير حيوية، أو منتجات بكميات تزيد عن المطلوب لأغراض إنسانية أساسية، وهنا يكمن لب الخلاف بينهم وبين الملتمسين.
16. ومن خلال المنظور الأخير هذا، مثل أمامنا أثناء المداولة الأخيرة التي أجريناها، الكولونيل نير بيرس، قائد مديرية التنسيق والارتباط، وتناول بالتفصيل المعطيات ذات العلاقة والمعلومات التي تشكل قاعدة عمل الملتمس ضدهم. وقد أوضح الكولونيل بيرس البلاغات المشفوعة التي وفّرتها الدولة، وأصرّ على أنّ كميات الوقود والكهرباء التي تُنقل إلى قطاع غزة كافية لغرض العمل السّويِّ لجميع الأنظمة الإنسانية في القطاع؛ كما تناول الكولونيل بيرس بالوصف أمامنا عملية الاتصالات مع جهات فلسطينية لغرض المتابعة الجارية لعمل وأداء الأنظمة الإنسانية في قطاع غزة. ومن ضمن سائر الأمور، جرى التطرق إلى أنّ دولة إسرائيل تُمكّن من نقل المرضى المحتاجين للعلاج إلى داخل دولة إسرائيل، وتُمكّن من نقل الغذاء والأدوية من دون أيّ تقييد. وكل هذا بهدف عدم المسّ بسكان قطاع غزة بما يتجاوز ما تستوجبه وضعية الاحتراب الجارية بين دولة إسرائيل وبين تنظيم "حماس" المسيطر على غزة. ومن خلال أقواله أمامنا، صدّق الكولونيل بيرس على أنّ وضعية السكان المدنيين في قطاع غزة هي صعبة، فعلا، ولكنه وبالمقابل أورد أمثلة عن توصيفات مبالغ بها ينشرها تنظيم "حماس" تتعلق بالأزمة الإنسانية في المنطقة.
17. المسألة الأساس التي ظلت مطروحة أمامنا، كما يتضح من المداولة الأخيرة التي جرت أمامنا، هي كمية السولار الصناعي اللازمة لعمل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. وكما أسلفنا، فإننا اقتنعنا من بيانات الملتمس ضدهم المشفوعة بأنّهم ينوون مواصلة السماح بتزويد السولار الصناعي، بنفس المستوى الذي سبق تطبيق التقتيرات، أي 2.2 مليون ليتر أسبوعيًا. وعندما اتضح أنّ السولار الصناعي يمكن أن يُستخدم، وهو يُستخدم فعلاً، لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، فقط، يمكن أن نفترض أنّ تزويد السولار الصناعي لن يقلّ عن هذه الكمية. ومن خلال الاستيضاح الذي أجريناه، اتضح أنّ حجم تزويد السولار الصناعي إلى قطاع غزة في أشهر الشتاء، السنة الماضية، يساوي تلك الكمية التي يلتزم الملتمس ضدهم الآن بالسماح بإدخالها إلى قطاع غزة، كما أنّ هذه الحقيقة تُدلل باتجاه كون الحديث يدور عن كمية معقولة تكفي الاحتياجات الإنسانية الحيوية في قطاع غزة. ومع أنّ المعابر الحدودية أغلقت لعدة أيام، مما أدّى إلى عدم نقل كميات السولار المطلوبة، إلا أنه وكما أوضِح فإنّ الحديث يدور عن حاجة أمنية مؤقتة نبعت في أعقاب هجمة صاروخية صعبة جدًا لحقت بالبلدات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة. وغني عن القول إنّه حتى في هذه الفترة، أيضًا، التي نشأت فيها حاجة أمنية عينية لإغلاق المعابر الحدودية، استمرت دولة إسرائيل في نقل كمية الكهرباء من إسرائيل إلى قطاع غزة، من دون أي تغيير.
18. وفيما يخص الخطة الحينية التي عُرضت أمامنا، بشأن تقليص 5% من كمية الكهرباء المزوّدة في ثلاثة خطوط من عشرة تُستخدم لتزويد الكهرباء من إسرائيل إلى قطاع غزة، أي بواقع 13.5 ميغاواط في اثنين من الخطوط و12.5 ميغاواط في الخط الثالث، إقتنعنا بأنّ هذا التقتير لا ينتهك الواجبات الإنسانية الملقاة على دولة إسرائيل في إطار النزاع المسلح الجاري بينها وبين تنظيم "حماس" المسيطر على قطاع غزة. ويستند استنتاجنا هذا، من ضمن سائر الأمور، على أنّ الجهات الفلسطينية ذات العلاقة أعلنت عن أنها تملك القدرة على تنفيذ تقليل الشّحنات في حالة تسيير تقتير على الخطوط الكهربائية، وأنها قامت، فعليا، باللجوء إلى هذه القدرة في السابق- وهو ما يتضح من البيانات المشفوعة التي قدمها الملتمس ضدهم. 
19. ونشدّد هنا على أنّ الدولة كرّرت، خلال المداولات في الالتماس، التزامها بمتابعة الوضع الإنساني في غزة، وفي هذا الإطار أُبلغنا في البيانات المشفوعة المختلفة التي قدمها الملتمس ضدهم بأنّ هذا الالتزام يُطبّق بكامل المسؤولية والجدية، وبأنّ الجهاز الأمني يجري تقييمَ وضع بهذا الشأن، أسبوعيًا، يعتمد، من بين ما يعتمد عليه، على العلاقة مع جهات فلسطينية في مجال الكهرباء والصحة، وأيضًا على علاقات مع تنظيمات دولية. ونذكر في هذا السياق أنّه أُوضِح لنا أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات وترتيبات بين الطرفين في هذا المجال، وذلك من خلال المداولة التي جرت أمامنا بهذا الشأن، كما في حالات أخرى نشأت فيها الحاجة لردّ فعل فوري على مسائل تتعلق بالاحتياجات الإنسانية. وفعلاً، يشكل الحل عن طريق اتصال بين المسؤولين في الجهاز الأمني وبين الجهات التي تجري معه هذا الاتصال وتطرح أمامه الاحتياجات الأساسية الحيوية، يشكّل أفضل السبل لإيجاد الحلول السريعة لمشاكل عينية تنشأ من فترة إلى أخرى؛ وكشهادة على هذا، نذكر حقيقة أنّ الدولة أعلنت، قبل إجراء المداولة بهذا الشأن، وبمبادرة منها، عن تجديد تزويد السولار العادي، اللازم –من ضمن سائر احتياجاته- لتنقل سيارات الإسعاف وتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، بالكمية ذاتها التي كانت قبل تقتير التزويد، وكذا الأمر بالنسبة للسولار الصناعي. وتشير هذه المعطيات إلى أنّ الدولة تتابع فعلا الوضع في قطاع غزة، وتُمكّن من تزويد كميات الكهرباء والوقود المطلوبة لتوفير الاحتياجات الإنسانية الحيوية في المنطقة.
20. وقد أسلفنا الذكر في أكثر من موقع بأنّنا لا نتدخل في وسائل الأمن التي يتبعها المسؤولون عن تطبيق الأمن –لا من ناحية النجاعة ولا من ناحية الحكمة- بل نتدخل في تناول قانونيتها بالتمحيص والفحص. وتتلخص مهمتنا بإجراء إعادة نظر ومراقبة قضائيتين بشأن الحفاظ على نُظُم القضاء الإسرائيلي والدولي التي تلزم دولة إسرائيل، والتي أعلن الملتمس ضدهم أمامنا بأنّ الدولة تتمسك بها. وقد سبق أن كُتب عن هذا الموضوع، بأنّ نُظُم القضاء تسري في فترة الحرب، أيضًا، وبأنه يجب تطبيق قوانين الحرب. وبشأن كنيسة المهد تقرر في سياق مشابه، على لسان رئيس المحكمة براك، ما يلي:
"إسرائيل موجودة في حالة حرب صعبة ضد إرهاب مُستعر. وهي تنشط استقاءً من حقها في الدفاع عن نفسها (يُنظر إلى البند رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة). وهذه الحرب لا تجري في فراغ معياري-مَسلكي. إنها تجري وفق نُظُم القضاء الدولي، التي تنصّ على مبادئ وقواعد حول سبل إدارة الحروب". (قرار المحكمة العليا رقم 3451/02 المدني ضد وزير الأمن، ب د ن و(3)، 30؛ ويُنظر أيضًا إلى قرار المحكمة العليا رقم 168/91 مرقس ضد وزير الأمن، ب د م هـ (470، 467(1)). 
 
وفي قرار الحكم الذي عالج مسألة الواجبات الإنسانية الملقاة على عاتق دولة إسرائيل أثناء الأعمال الحربية التي حصلت في إطار حملة "السور الواقي"، ورد ما يلي: 
 
"حتى في حالات الحرب يجب الحفاظ على القوانين السارية على الحروب. يجب فعل كل ما يمكن من أجل الدفاع عن السكان المدنيين (يُنظر إلى قرار المحكمة العليا رقم 2901/02؛ قرار المحكمة العليا رقم 2936/02؛ قرار المحكمة العليا رقم 2977/02 وقرار المحكمة العليا رقم 3022/02)" (قرار المحكمة العليا رقم 3114/02 بركة ضد وزير الأمن، ب د ن و(3)، 11). 
21. وفعلا، فإنّ السكان المدنيين يُزجُّون رغمًا عنهم في منطقة احتراب، أثناء الحرب، كما في حالتنا هذه، وهم الضحية الأولى والأساسية لوضعية الاحتراب، حتى عندما تُبذل جهود لتقليص المسّ بهم. وفي داخل دولة إسرائيل أيضًا، وفي فترة الهجمات الإرهابية المتواصلة منذ سنين، فإنّ السكان المدنيين كانوا الضحية الفورية لوضعية الاحتراب هذه. ولكن، وفي كل ما يخص النشاطات التي تُنفذ ضد إسرائيل، فإنّ الحديث لا يجري أبدًا عن مسٍّ صدَفيّ أو كنتيجة مرافقة، بل عن هجمات إرهابية متتالية مُوجّهة مباشرةً ضد السكان المدنيين ومُعدّة للمسّ بالمواطنين الأبرياء. هذا هو الفرق بين دولة إسرائيل، كدولة ديمقراطية تحارب من أجل الدفاع عن وجودها في إطار الوسائل التي تمنحها إياها القوانين الدولية، وبين الحرب التي تشنها عليها التنظيمات الإرهابية. "الدولة تحارب باسم القانون ومن أجل الحفاظ عليه. الإرهابيون يحاربون ضد القانون ومن خلال انتهاكه. الحرب على الإرهاب هي أيضًا حرب القضاء ضد أولئك الذين يهاجمونه" (قرار المحكمة العليا رقم 320/80 قواسمة ضد وزير الأمن، ب د ل هـ(3) 113، 132؛ ويُنظر أيضًا إلى قرار المحكمة العليا رقم 3451/02 المدني ضد وزير الأمن، ب د ن و(3)، 30). وبما يتعلق بموضوعنا، ومن خلال المعطيات التي عُرضت أمامنا والتي فُصّلت أعلاه، يتضح أن دولة إسرائيل تقبل وتحترم القواعد الواردة في قوانين الحرب وتلتزم بالاستمرار في نقل كمية الوقود والكهرباء المطلوبة للاحتياجات الإنسانية الحيوية الخاصة بالسكان المدنيين في قطاع غزة.
22. ختامًا، نعود ونذكر أنّ قطاع غزة محكوم من تنظيم إرهابي فتاك، ينشط من دون كلل للمسّ بدولة إسرائيل وبسكانها، وينتهك كل قاعدة ممكنة من قواعد القانون الدولي من خلال أعماله العنيفة التي يوجهها من دون تمييز نحو المواطنين- رجالا ونساءً وأطفالاً. ورغم ذلك، وكما أسلفنا، فإنّ دولة إسرائيل ملزمة بالعمل ضد تنظيمات الإرهاب في إطار القانون وبما يلائم أوامر القوانين الدولية، وبالامتناع عن المسّ المتعمّد بالسكان المدنيين المتواجدين في قطاع غزة. وفي ضوء مُجمل المعلومات التي عُرضت أمامنا بما يتعلق بتزويد الكهرباء لقطاع غزة، نحن نعتقد أنّ كمية السولار الصناعي التي أعلنت الدولة عن نيّتها تزويدها، إلى جانب كمية الكهرباء التي يجري تزويدها بشكل جارٍ عن طريق خطوط الكهرباء من إسرائيل، هي كافية لسدّ الاحتياجات الإنسانية الحيوية الخاصة بقطاع غزة، في هذه الفترة.
وعليه، واستقاءً من التسويغات الواردة أعلاه، نرفض هذا الالتماس. 
 
                                                                 رئيسة المحكمة 
              
القاضية أ حيوت:
 
موافقة.
                                                                قاضية 
 
القاضي ي. ألون:
 
موافق.
                                                                قاضٍ 
 
          تقرر كما أسلف في قرار الحكم الذي أصدرته رئيسة المحكمة د. بينيش.

          صدر اليوم، 30 كانون الثاني 2008. 
 
 
رئيسة المحكمة                          قاضية                       قاضٍ 
_________________________
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